
 مآلات العقود والتصرفاتل الشريعة اعتبار
 

 (1) وقد اعتبرت الشريعة الحكم على الشيء باعتبار مآلو في صورٍ كثيرة:
يا : "ترك الفعل، أو الأمر بتركو؛ لما يؤول إليو من المفاسد؛ فمن الأول: قول النبي  -أ 

وجعلت لها عائشة، لولا أن قومك حديثو عهدٍ بشرك لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، 
بابين؛ باباً شرقيًا، وباباً غربيًا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشًا اقتصرتها 

ومن الثاني: حديث أبي  (2)حيث بنت الكعبة"، وفي رواية: "فأخـاف أن تنكر قلوبهم"،
قال  (3)قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منو"، أن النبي  ىريرة 
في: "ومحملو عند علمائنا على سدّ الذريعة عن فساده؛ لئلا يتوالى ذلك، فيفسد الماء القرا

  (4)على الناس".

منع الفعل المباح إذا قُصد منو ترتب الممنوع؛ كمنع الوصية، والرجعة إذا قُصد منهما  -ب 
رَ الإضرار، قال تعالى:  وقال  (5)،{ مُضَار  }مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهاَ أوَْ دَيْنٍ غَيـْ

  (6).   راً لتِـَعْتَدُوا { }وَلَا تُُْسِكُوىُنَّ ضِراَ سبحانو:

قال:  أن النبي  الأمر بترك الفعل لكثرة إفضائو إلى الممنوع؛ كحديث أبي ىريرة  -ج 
"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يومٍ، أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومو، 

عن تقدم رمضان باليوم  قال ابن تيمية: "ولهذا نهى النبي  (7)فليصم ذلك اليوم"،

                                                             

 ( . 147-1/81) الحسين، لوليد الفقيي، وأثرىا الأفعال مآلات اعتبار: ينظر( 1)
 الحج، كتاب في ومسمم ،7243 برقم ،(9/106) المو، من يجوز ما باب التمني، كتاب في البخاري أخرجو( 2)

 . عنيا الله رضي عائشة عن ،1333 برقم ،(2/969) وبنائيا، الكعبة نقض باب
 كتاب في ومسمم ،238 برقم ،(1/68) الدائم، الماء في البول باب الوضوء، كتاب في البخاري أخرجو( 3)

 . 282 برقم ،(1/235) الراكد، الماء في البول عن النيي باب الطيارة،
 ( .1/202) الذخيرة،( 4)
(5 ) 12:  النساء  . 
(6 ) 231:  البقرة  . 
 .1914 برقم ،(3/35) يومين، ولا يوم، بصوم رمضان يتقدمن لا باب الصوم، كتاب في البخاري أخرجو( 7)



واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منو، كما 
 (8)زاده أىل الكتاب من النصارى".

وَىُوَ   }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ  الأمر بالفعل لما يؤول إليو من المصالح الراجحة؛ كقولو تعالى: -د 
رٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُُِبُّوا شَيْئًا وَىُوَ شَرٌّ لَكُمْ  كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَىُوا شَيْئًا وَىُوَ خَيـْ

 (9) .لَا تَـعْلَمُونَ{  وَاللَّوُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ 

لت ذلك مزيد وإذا كانت الشريعة قد اعتنت بفقو اعتبار المآل في أبواب الفقو بعامة، فإنها أو  
 اىتمامٍ في خصوص أبواب المعاملات المالية، ومن دقة الاعتناء بذلك:

 (10) منع سلفٍ وبيع؛ لأنو يتُذرع بو إلى محاباة المقرض . -أ 

 (11) منع بيع التمر بالتمر متفاضلًا؛ لأنو يتذرع بو إلى ربا النسيئة .  -ب 

 (12) .منع مدّ عجوة ودرىم بمد  ودرىم؛ لمنع التذرع إلى ربا الفضل  -ج 

منع بيع العينة، وقد كان من فقو ابن عباس رضي الله عنهما لما سُئل عنها أن قال:  -د 
 ( أي أنها تؤول إلى ذلك .13)درىمٌ بدرىم، وبينهما حريرة؛

   (14) ولاعتبار المآل شروط وضوابط يجب الأخذ بها:
 أن يكون المآل متحقق الوقوع؛ إما مقطوعًا بو، أو كثيراً غالبًا .  -1

أن يكــون المــآل ًــاىراً منضــبطاً، إيــث اكــن إنافــة الحكــم بــو، فــلا يكــون خفيـًـا، أو  -2
 منتشراً مضطرباً . 

أن لا يــؤدي اعتبــار المــآل إلى تفويــت مصــلحةٍ راجحــة، أو حصــول ضــررٍ أشــد؛ كمنــع  -3
 سفر المرأة بلا محرم للهجرة، وإنكار المنكر إذا أدّى إلى مفسدةٍ أعظم .

                                                             

 ( .1/286) المستقيم، الصراط اقتضاء( 8)
(9 ) 216:  البقرة  . 
 ( .261)ص تيمية، لابن الدليل، بيان: ينظر( 10)
 ( .4/78) القيم لابن المعاد، زاد: ينظر( 11)
 ( .2/109) القيم، لابن الموقعين، إعلام: ينظر( 12)
 العينة، كره من باب والأقضية، البيوع كتاب في شيبة، أبي وابن ،(3/161) المدونة، في مالك أخرجو( 13)

 التركماني ابن وصححو ،(9/241) داود، أبي سنن تيذيب في القيم ابن قوّاه وقد ،20527 برقم ،(6/47)
 ( .   5/331) النقي، الجوىر في

 ( .334-1/217) الحسين، لوليد الأفعال، مآلات اعتبار: ينظر( 14)



اب مــن الأةيــة بمكــان؛ إذ اهلــل فيــو ســينحرف بطــرفٍ إلى التوســع وضــبط النظــر في ىــذا البــ 
في الإباحــة نفيًــا للذريعــة، وبــالخر إلى التوســع في الحظــر ســدًا للذريعــة المتوةــة، ومــن ر ــة الله 

   (٘ٔ) أن جعل لذلك أدلة وقرائن يهُتدى بها، ومما تنُضبط بو معرفة المآلات أمور:
ــَــدْعُونَ مِــــنْ دُونِ اللَّــــوِ  قولــــو تعــــالى:: التصــــري  بــــو مــــن المشــــرع؛ كأولهااااا  }وَلَا تَسُــــبُّوا الَّــــذِينَ ي

 (ٙٔ).بِغَيْرِ عِلْمٍ { فَـيَسُبُّوا اللَّوَ عَدْوًا 
ــــبٌ وثانيهااااا  ــــة المعتــــبرة كــــل مــــا  صــــل بــــو ًــــنٌ غال : القــــرائن افّتّفــــة بالمعاملــــة، وحقيقــــة القرين

 بالحكم، ومن ذلك:
افـــل، وخصائصـــو الذاتيـــة، وعوارضـــو الملازمـــة، ومـــا قـــد فبيعـــة افـــل: فينظـــر في فبيعـــة  -أ 

يترتـــب مـــن إجـــراء العقـــد عليــــو؛ لـــذا حـــرم اقتنـــاء لنيـــة الــــذىب والفضـــة؛ لمـــا يـــؤول مــــن 
   (ٚٔ) استعمالهما .

دلالـــة العـــادة والعـــرف؛ كمنـــع بنـــاء مصـــنعٍ في مدينـــة ســـكنية، أو فـــت  نافـــذةٍ تطـــل علـــى  -ب 
ــــك مــــن الضــــرر قــــال الكاســــاني: "ولــــو اشــــترى  (ٛٔ)،عــــورات ا؛ــــيران؛ لمــــا يــــؤول إليــــو ذل

على أنها تصوِّت، أو فيراً علـى أنـو يجـيء مـن مكـانٍ بعيـد، أو كبشًـا علـى أنـو  (ٜٔ)قُمْريِةّ
نطـّـاح، أو ديكًـــا علـــى أنـــو مقاتـــل فــالبيع فاســـد عنـــد أبي حنيفـــة ... ولأن ىـــذه صـــفاتٌ 

 (ٕٓ) البيع" .يتلهى بها عادةً، والتلهي محظور، فكان ىذا شرفاً محظوراً، فيوجب فساد 

                                                             

 نتـائج ومراعاة المـآلات اعتبار ،(254-1/246) الحسين، لوليد الأفعـال، مآلات اعتبار: ينظر( 15)
 ( .395-381)ص السنوسي، الرحمن لعبد التصـرفات،

(16 ) 108:  الأنعام ، لابن الدليل، بيان( 7/61) القرطبي، تفسير ،(2/165) كثير، ابن تفسير: وينظر 
 ( .256)ص تيمية،

 المجموع، مع لمشيرازي، الميذب، ،(1/167) لمقرافي، الذخيرة، ،(6/341) عابدين، ابن حاشية: ينظر( 17)
 (.7/285) قدامة، لابن المغني، ،(1/247)

 ( .205)ص لمزرقا، الفقيية، القواعد شرح: ينظر( 18)
 منظور، لابن العرب، لسان: ينظر قمرية، والأنثى الصوت، حسن مطوق، الحمام، من نوعٌ : القمري( 19)

 ( .2/758) الوسيط، المعجم ،(5/115)
 ( .5/169) الصنائع، بدائع( 20)



أن يتــولى مــال  أبــا ذر  دلالــة الحــال؛ ســواءً كــان حــال الشــال، ومنــو نهــي النــبي  -ج 
 (ٕٕ) أو كان حال الواقع؛ كمنع بيع السلاح زمن الفتنة . (ٕٔ)يتيم،

دلالة التجربة، وقد استدل بها موسى عليو الصلاة والسلام، ففي الحديث أنو قال  -د 
ليلة فرض الصلاة: "وإني والله، قد جربت الناس قبلك، وعا؛ت بني  للنبي 

قال ابن  (ٖٕ)إسرائيل أشد المعا؛ة، فارجع إلى ربك، فاسألو التافيف لأمتك"،
وقال العـز  (ٕٗ)حجر: "وفيو أن التجربة أقوى في تُصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة"،

ا، ومفاسدىا فمعروفةٌ بالضرورات : "وأما مصالح الدنيا، وأسبابه(ٕ٘)بن عبد السلام
والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيءٌ من ذلك فلُب من 

ومن أشهر الأحكام التي بناىا أىل العلم على التجربة المتكررة تقدير أقل  (ٕٙ)أدلتو"،
 (ٕٚ) الحيض، وأكثره .

فـــة مـــآلات الأفعـــال، وقـــد أنشـــئت في ىـــذا العصـــر مراكـــز إثيـــة لاستشـــراف المســـتقبل، ومعر  
وأصــب  ىــذا علمًــا تــُدرس قواعــده، وتســتنبط أحكامــو، مــن خــلال اســتطلاع الراء، واســتبانة 
مكنونــــات الأفـــــراد وا؛ماعـــــات ودوافعهـــــم، واـــــع المؤشــــرات مـــــن واقـــــع الأحـــــداث والوقـــــائع، 

                                                             

ني ضعيفًا، أراك إني ذر، أبا يا: ولفظو( 21)  مال تولين ولا اثنين، عمى تأمرن لا لنفسي، أحب ما لك أحب وا 
 أبي عن ،1826 برقم ،(3/1457) ضرورة، بغير الإمارة كراىة باب الإمارة، كتاب في مسمم أخرجو ،"يتيم
  .  ذر

 لمنووي، المجموع، ،(4/254) لمحطاب، الجميل، مواىب ،(5/233) لمكاساني، الصنائع، بدائع: ينظر( 22)
 ( .4/168) قدامة، لابن المغني، ،(9/354)

 صعصعة بن مالك عن 3887 برقم ،(5/69) المعراج، باب الصحابة، فضائل كتاب في البخاري أخرجو(  23)
 . 

 ( .7/218) الباري، فتح(  24)
 المعروف محمد، أبو الدين، عز الشافعي، الدمشـقي السممي القاسم أبي بن السـلام عبد بن العزيز عبد ىو (25)

 القضاء رئاسة تولى مفسر، أصولي فقيو المموك، وبائع العمماء بسمطان يمقب كان السلام، عبد بابن
 البداية في ترجمة لو ىـ،660 سنة توفي مسـمم، صحيح ومختصر الكبرى، القواعد: مؤلفاتو من بمصر،
 ( .255-8/209) لمسبكي، الكبرى، الشافعية وطبقات ،(13/235) كثير، لابن والنياية،

 ( .1/8) الأحكام، قواعد( 26)
 ،(1/143) لمنووي، الطالبين، روضة ،(1/133) لمقرافي، الذخيرة، ،(2/16) لمسرخسي، المبسوط،: ينظر( 27)

 ( .1/362) لممرداوي، الإنصاف،



ــــة لعســــباب والنتــــائ ، والأســــس العلميــــة للنشــــوء  وتُليــــل ذلــــك كلــــو في ضــــوء القواعــــد القدري
   (ٕٛ) ور .والتط
وقــد تكــون اهــبرة بواقــع النــاس، وماضــيهم مؤشــراً إلى مــا ســتؤول لــو الأمــور بعــدُ، ويعجبــني أن  

أنقــل كلامًــا للــدكتور يوســف الشــبيلي في معــرض اســتدلالو بقاعــدة ســد الــذرائع، ردًا علــى مــن 
ـــزام المـــدين الممافـــل بـــالتعويض، يقـــول: "خشـــية أن يـــؤول الأمـــر إلى اســـتباحة الفوا ئـــد أجـــاز إل

الربوية، إجة أنها تعويض للدائن عما فاتـو مـن منـافع، وقـد كانـت بدايـة اسـتحلال الفائـدة في 
أحـد قـدامى المنظـرين  -الدول الغربيـة بمثـل ىـذه الشـبهة، فقـد جـاء علـى لسـان تومـا الأكـويني 

، ثم نقــل عبارتــو، ثم قــال: وممــا يقــوي ىــذا القــول أن المصــرف حتمــاً سيفضــل عـــدم -الغــربيين
ــــل التــــأخير؛ لأن ىــــذا الإلحــــ ــــالعوض الــــذي ســــينالو مقاب اح علــــى العميــــل في المطالبــــة فمعًــــا ب

العـــوض علـــى أيــّـة حـــال لـــن يكـــون أقـــل ممـــا ســـيحققو البنـــك مـــن أربـــاحٍ خـــلال نفـــس الفـــترة، 
والعميــل أيضــاً سيستســهل المطالبــة والتــأخير، وتُمــل العــوض بــدلاً مــن الســداد؛ لأن ذلــك لــن 

ك، ومــن ثم تنقلــب الصــورة مــع مــرور الــزمن، وتوافــؤ النــاس علــى يقابــل بإلحــاحٍ جــادٍ مــن البنــ
ذلــك إلى اتفــاقٍ ضــمني علــى التــأخير والتعـــويض، ولأن إرجــاء تُديــد مقــدار التعــويض إلى مـــا 
بعــد الســداد قــد يــؤدي إلى المنازعــة واهــلاف، مــع مــا يصــحب ذلــك مــن صــعوبةٍ في التقــدير، 

في بدايــة العقــد، وأن يكــون مربوفــًا بعــدد  فلــيس مــن المســتبعد أن يــتم تُديــد مقــدار التعــويض
أيــام التــأخير، تُامًــا كمــا تُســب الفائــدة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى  ــويز الفائــدة افرمــة باتفــاق 

     (ٜٕ) المجتهدين، تُت غطاء التعويض عن التأخير" .
 

                                                             

 ( .20)ص لمنجار، الأقميات، فقو في وأثرىا الأفعال مآلات: ينظر( 28)
 السويمم سامي لمدكتور ىذا في نفيسًا كلامًا وانظر ،(652-1/651) المصارف، في الاستثمارية الخدمات( 29)

 ( . 364-359)ص الاقتصاد، في قضايا كتابو في التورق، حول


